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اقتراح قانون لتعديل أصول المحاكمات الجزائية - لضافة النيابة العامة البيئية

:1 بإضافة فقرة 11تعديل المادة 

يتولى مهام النيابة العامة البيئية لدى النيابة العامة التمييـزية نائب عام يعاونه محامون عامون.

إضافة باب جديد (بعد الباب الثاني)

:مهام النيابة العامة البيئية

عدل.-1 قتراح وزير ال ناء على ا لوزراء ب خذ في مجلس ا لبيئي بمرسوم يت عام ا نائب ال ين ال  يجري تعي
نائب عائدة لل قانون, بالصلحيات ال له في هذا ال لبيئي, في حدود المهام المحددة  عام ا نائب ال  يتمتع ال

 العام التمييزي.

:يتولى النائب العام البيئي مهام الملحقة في الجرائم التالية-2

ية, والعتداء على أملك-1 ية, والصحة البيئ قوانين البيئ فة أحكام ال شئة عن مخال  الجرائم النا
الدولة العامة والخاصة, خاصةً الزراعية والمشاعات.

بات ية والغا لثروة الحرج لى ا فاظ ع لوث والح نع الت قوانين م فة  عن مخال شئة  جرائم النا  ب-ال
والكسارات والمقالع والمياه الجوفية والنهر والجو وكافة الموضوعات الزراعية.

 ت-الجرائم الناشئة عن استخراج الرمول وسائر المواد من الملك العمومية البحرية ومن قعر
البحر.

ث-الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين المحميات والحماية الجبارية.

بة على سلمة وصحة المواد فة قوانين تصنيف المؤسسات والرقا  ج-الجرائم الناشئة عن مخال
التي تؤثر على صحة المواطن.

ح-جرائم غصب الملك العمومية.

خ-جرائم مخالفات قوانين البناء وقانون التنظيم المدني.

د-جرائم النفايات الصناعية والسامة ونفايات المستشفيات.

ذ- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة البيئية.



عام-3 نائب ال شراف ال قانون تحت إ ها في هذا ال لبيئي صلحياته المنصوص علي عام ا نائب ال مارس ال  ي
 التمييزي, ضمن الصول التي يطبقها النائب العام الستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين

البيئية.

 تشمل هذه الصلحيات جميع الراضي اللبنانية, وله في هذا المجال أن يطلب, بواسطة النائب العام
ضاء مام ق عام أ حق ال عوى ال يك د ظات تحر كل المحاف في  ستئنافي  عام ال نائب ال من ال يزي,   التمي

التحقيق أو الدعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة.

 للنائب العام البيئي أن يستعين بالخبراء والختصاصين في الشؤون البيئية والصحية والطوبوغرافية,-4
ها ما لم يكونوا من لتي يكلفهم ب ية ا ية والفن يام بالمهام التقن ية, للق خبرة القانون  بعد أن يحلفهم يمين ال

الخبراء المحلفين.

سطة لبيئي, بوا عام ا نائب ال ناءً على طلب ال يا أو ب يز أن يطلب, تلقائ مة التمي لدى محك عام  نائب ال  لل
يـ قـ ف رـاء أي تحقي زـي إج تـيش المرك فـ هيئة التف وـزراء, تكلي سـ ال ةـ مجل ىـ رئاس دـل إل رـ الع  وزي

المخالفات البيئية المناط به أمر النظر بها.

صحيا-5 يا و صة بيئ شركات المتخص يع ال خاص لجم عدلي  سجل  سك  ية م مة البيئ بة العا تولى النيا  ت
والشخاص تدون فيه كل الحكام الجزائية الصادرة في حقهم.

 على رؤساء القلم لدى المحاكم المختصة إبلغ النيابة العامة البيئية عند كل حكم  جزائي صدر أو
لبيئي الخاص في خلل  يصدر في حق الشركة أو الشخص المعني بغية تدوينه في السجل العدلي ا

ثلثة أشهر من تاريخ صدوره.

وـن-6 ةـ ويتمتع ةـ بيئي دـورات خاص عـوا ل دـرك خض شـ وال نـ الجي رـ م مـ عناص ةـ تض رـية خاص أـ س  تنش
بالخبرات اللزمة تسمى البوليس الخضر.

 يتولى النائب العام البيئي, بإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز, الشراف على البوليس الخضر-7
في الطر العائدة له مع مراعاة القوانين المتعلقة بهم تنظيميا.

يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية. -8



السباب الموجبة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لضافة النيابة العامة البيئية:

يا ما بيئ ستقلل, ه نذ ال نان م شهدها لب لتي  ية, ا ية والمدن صادية والعمران طورات القت ضت الت  فر
اقتصرت معالجته على استدراك ما يمكن استدراكه.

ستنزاف لى ا مدن والعمران, أدى إ حو الت مع ن نزوع دائم في المجت قه من  سكاني, وما يراف مدد ال  فالت
ين توازن ب لتي تحمي ال قوانين ا عام وفي ظل تجاهل أو غياب ال لوعي ال موارد الطبيعية في غياب ا يد لل  متزا

النسان والطبيعة وتنظمه.

لبيئة تدمير ا لى تصاعد مظاهر  يا إ قد أد ستتبعها  ية وما ا حرب الهل يه أن مرحلة ال  ومما ل ريب ف
 وتلويثها في غياب دولة القانون, مما ساهم في القضاء على جزء كبير من المساحات الخضراء, وتلويث العديد
 من البار الجوفية, وتخريب الشواطئ, وتلويث النهار, وغياب الرقابة على النظمة الغذائية الصحية, وتدمير
 الطبيعة الجبلية بمنح عشرات الرخص للمقالع والكسارات بعيدا عن أي تنظيم توجيهي وفي سيطرة واضحة
 للنفوذ والمصالح السياسية لخدمة المحاسيب, إضافة إلى الضرار الناجمة عن حرب تموز الخيرة, وموجة

الحرائق المفتعلة أخيرا.

با في ثابت أن الحرائق الخيرة قد اندلعت في المناطق غير الممسوحة عقاريا غال نه من ال  وبمـا ا
يدمون قتي ع ها (مثلً منط يد علي ها ووضع ال لة وأملك شاعات الدو لى م سيطرة ع ها وال ير معالم لة لتغي  محاو

)4/10/2007 وبـدأ الحـريـق في 8/10/2007وعندقت- عـكار حـدد موعد المسح في 

 وحيث انه ل بد لوقف هذا التدهور في البيئة اللبنانية أو للحد من أخطاره, ل بد من اطلله في سياق
دولة القانون كشرط واضح لتفعيل أي تشريع بيئي أو غير بيئي.

فترض تغيير مصطلح التسمية, فالمقتضى ان يقال  لبيئة من التلوث, ت ية ا لبيئة وليسفحما  فسـاد ا
.تلوثها

 وطالما ان فساد البيئة ترتد أسبابه إلى النسان, المر الذي يمكن معه القول بأن النسان هو مشكلة
البيئة فعلً.

 فالخلل بتوازن البيئة يعد عدوانا عليها يتطلب الحماية لها. وتأخذ الحماية في إطار القانون مفهوما
أوسع من المفهوم العادي.

نع لك بم لوث وذ لة دون الت في الحيلو ية  ثل الحما سان تتم سلوك الن ظم  لذي ين قانون وا يدان ال في م  ف
مسبباته, وحصر ما هو قائم منه في أضيق نطاق تمهيدا للتخلص منه كلما كان ذلك ممكنـا.

 وحيث يقتضي إضافة إلى دور الوزارات المختلفة والمجتمع المدني في إصلح ما يمكن إصلحه ل
 بد من دور للقضاء وللتشريع في هذا المجال ولعل في مفهوم التنمية المستدامة مرتكز يجب التكال عليه في

سعي النسان نحو مواءمة نشاطاته مع البيئة الطبيعية.



 فالتنمية المستدامة تحمل مضمون تنمية فعلية تحفظ الطبيعة كما تحفظ لجيال قادمة حقها في حياة
سليمة وبيئة نظيفة.

طبيق سهر على ت بالبيئة وتوحيدها وتطويرها ولحسن ال قة  شريعات المتعل كل الت حديث  جل ت  ومن أ
قدمها ها وتغطية العباء المطلوبة من خلل مساعدات ت مادي ل نة الدولة والوضع ال عاة خزي قوانين مع مرا  ال
 مؤسسات دولية متخصصة وعبر قروض من مؤسسات مستعدة للمساهمة في هذا المجال إضافة إلى نوع من

التمويل الذاتي عبر المجتمع المدني وفرض الغرامات على المخالفين.

ومن هنا وإضافة إلى ما تقدم ل بد من اتخاذ تدابير على الصعد التالية:

فة من مدع عامأولً ية, مؤل مة المال بة العا لى النيا سبة إ حال بالن ما هي ال ية مركزية مثل مة بيئ بة عا  : إنشاء نيا
 بيئي يعاونه عدد من المحامين العامين المتخصصين في هذا المجال, ل كما هي الحال الن بوجود محامين

عامين بيئيين غير متفرغين.

يا لدركثان من الجيش وا ضم عناصر  صة ت سرية خا بوليس الخضر) وهي  ية (ال ية بيئ شاء ضابطة عدل  : إن
خضعوا لدورات خاصة بيئية ويتمتعون بالخبرات البيئية اللزمة.

 وتتولى مهامها بأمرة النائب العام البيئي, بإشراف النائب العام التمييزي, مع مراعاة القوانين العسكرية المتعلقة
بها على الصعيد النظامي.

 : إخضاع القضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية لدراسة مواد إلزامية بيئية, وذلك تعزيزا لقدراتثالثا
القضاة سواء من ناحية القوانين أو المعلومات البيئية.

 : تطبيق الدراسة المعدة من وزارة الموارد المائية والكهربائية لعداد شبكة سدود أو بحيرات جبلية (وقدرابعا
عام  سة  عدت الدرا صت 1975أ يث أح شرب و156 ح ياه ال لغراض م سدود  مة ال عا لقا عا412 موق   موق

طرق من ال يد  مة العد حرائق) وإقا فاء ال لري وإط طار ل ياه الم يع م صطناعية صغيرة لتجم يرات ا  لعداد بح
الزراعية الجبلية بإحياء مشروع عمل تطوعي صيفي للشباب, المتوقف منذ بداية الحرب اللبنانية.

 : انضمام لبنان إلى كل التفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة ووضع قانون أساسي توجيهي في كل ما لهخامسا
علقة وارتباط بالتشريع البيئي.

 إن الجانب الخطر في الجرام البيئي هو الجانب اللواعي في نبذ القانون ورفض بناء الدولة, كما يتجلى ذلك
 من خلل انتصار ذاتية الفرد على روح الجماعة, بما هي وحدة متكاملة وليست جماعات طائفية متنابذة, وفوز
سان قانون والن لة ال ناء دو ضرورية لب مع السس ال ناقض  ما يت ماعي م ضد الجت لى التعا ية ع سلبية الفرد  ال

ومكافحة الفساد في مختلف أوجهته.
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